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 قرار لجنة الفصل النهائ 

 
رقم القضية لدى لجنة 

 الفصل
 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل 

707/46 
لعام  2025/ 2ل/د/ 5967

 ه 1447
هـ،  1447/ 02/ 09

 م 2025/ 8/ 03الموافق 

 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 فوات موعد الاستئناف عقود خاصة  مدنية

 الوقائع 

ا    هذه  وقائع  أنتتلخص  ي 
ف  المالية    المدعية   لدعوى  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  لجنة  إلى  تقدمت 

كة المدعى عليها   بصحيفة دعوى ضد  كة المدعى عليها تظلمنا من  "  : جاء فيها ما نصّه  ، الشر :    الشر كالتالىي

عام    -1 ي 
ف  كة  الشر لصالح  وع  المت   لنا  لمت   ي  مشتر )  (--)جاءنا  ك  مليون(  ٣٠بـ  الشر بنا  وغرروا  ة  ريال 

كة وأن الو  ي الشر
فقط  مليون    (٤ختر والفائدة بالمساهمة واحتسبوا عقارنا بـ )أقنعونا بالدخول مساهمة ف 

البيع.  مليون  (  ٢٦وحرمونا من ) ي حال 
كة بتسليمنا   -2ريال كنا سنستفيد منها ف  تم غبننا من قبل الشر

إيجارات وت ي  مبالغ تحت مسمى 
بأنها سجلت علينا مديونية ف  كة. فاجأنا  المنفعة   -3  الشر حبسوا علينا 

لنا ولم نستطع التصرف فيها. جميع ردودهم السابقة غتر مقنعة لنا ( سنة من تاريــــ٢٠مدة ) خ هدم مت  

الطلبات: نطالب  الذي وقع علينا.  ر  بالصر  اف  المسئولية وهروب من الاعتر وهي عبارة عن تملص من 

  : بالقيمإ  -1بالتالىي العقار  يجارات إعليه وتسجيلها ك  ةالمسجل  ةديونيالم  ءلغا إ  -2ة.  العادل  ةعادة تقييم 

 
 
ي عن حبس المنفع  -3.  مثلما كانت سابقا

ار الماليوالأ   ةتعويض   ة والاجتماعي   ةوالنفسي  ةوالاستثماري  ةض 

موقع ي 
ف  الاستثمار  من  و   واستفادتهم  فنادق  ببناء  من  أملكنا  كة  الشر واستفادة  ال سواق  طيلة  ـ موقعنا 

الة.  سن  (٢٠) بتفنطالب  كة  فقط  عشر ي 
حصتر عن  ي 

سنويض  ) ب  ةعن كل  ي  أ  ( ٣٠٠ـ 
ف   ةسن   (٢٠)لف 

لى اللجان إتصعيد الشكوى    -4.  الغي   الذي تعرضنا له  لقاء  ةراها قليلأريال و ملايير     (٦)بمجموع مبلغ  

ر الذي لحق بنا   ةعادل  ةالعليا للوصول لمحاكم  ةبالمساهم  نحصل منها على حقوقنا وندفع الغي   والصر 

 )وأرفقت ما تستشهد به(.   "معهم

تاريــــخ   ي 
تزويد    (--)وف  كتم  عليه  ةالشر الدعوى ومر   ا المدعى  طلب  مع    ، فقاتها ابنسخة من صحيفة 

 . ا جوابه

تاريــــخ   ي 
موردت    (--)وف  مذكرة جوابية  فيها ها وكيل  نالدائرة  الناحية    : ، جاء  من   :

ً
  -1الشكلية:  "أولا

ص ببطلان  الدعوىندفع  تض:  حيفة  لا حيث  دمنت  طلباتئحة  المدعية  حيث   عوى  بينهما  رابط  لا 

ي دعواها بعدة طلبات لا رابط بينهما، واستنادا لنص المادة )
( من نظام المرافعات 41طلبت المدعية ف 

( تنص على  ي 
التر عية  رابط    -2الشر لا  طلبات  عدة  بير   الدعوى  ي صحيفة 

ف  يجمع  فإن لا  عليه  بينها(، 

ندفع بعدم   -2لا يوجد بينهما رابط.  ت  ها على عدة طلبالاشتمالعوى  الد  فةحيفع ببطلان صموكلىي يد

ي 
ف  الفصل  لجنة  اختصاص  خارج  المدعية  طلبات  أن  حيث  الدعوى:  ي 

ف  للفصل  اللجنة  اختصاص 

من    :
 
ثانيا المالية.  السوق  نظام  ي 

ف  عليها  المنصوص  المالية  الأوراق  الموضوعية:  منازعات  الناحية 

النتمسك   العقار ا: حيث  اقضهوتن  وىدع بعدم صحة  تقييم  وع  اتأن  ي مشر
المدعى عليها   ف  كة  تم   الشر
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ي أي علاقة بهذه التقييمات،    (--)مدينة    الهيئة العليا لتطوير عن طريق جهة حكومية وهي  
وليس لموكلتر

منها  بناء على طلب خطي  المدعية كانت  من  المستلمة  المبالغ  أن  بأنها مديونية ولا   كما  منها  وبتعهد 

ايح لها  إلملكباف  لتصر ق  بعد  ية  المديو لا  هذه  وأما  سداد  تحبس نية،  لم  ي 
فموكلتر المنفعة  عن حبس 

( ي حوزتها وعددها 
ف  والأسهم  المدعية  عن  إكمال 33,164المنفعة  بعد  للمدعية  تسليمها  وتم   

 
( سهما

من نلتمس  سبق  ما  على   
 
وتأسيسا النظامية.  عد  الإجراءات   :

 
أصليا  : ي

بالآتر الحكم  قبول  فضيلتكم  م 

 دعوى". : رد الاطيا احتي. وىالدع 

ي تاريــــخ 
 جوابها. طلب مع  ، تم تزويد المدعية بنسخة من هذه المذكرة (--)وف 

ي تاريــــخ  
ي  أزلت    "لا   : الدائرة مذكرة جوابية من المدعية، جاء فيها وردت    (--)وف 

طالب بنفس مطالباتر

وكيل    ما و   ة، السابق كة  ذكره  عليها  الشر مطأالمدعى  لا البان  ي 
بينار   تر ليسهنأ و   ها بط  من  ا   اختصاصت 

أاللجن القضيأفيدكم  ة،  وبير     ةن  ي 
عليها بيت  المدعى  كة  ي أهي    الشر

ف  هي  ي 
مطالباتر وكل  ومساهم  سهم 

 سهم". خارج نطاق الأ  ةي مطالبأيوجد  ولا  ةحدود المساهم

ي تاريــــخ 
كة تم تزويد  (--)وف   . جوابها طلب  مع ، نسخة من هذه المذكرة المدعى عليها بالشر

ما سبق ي ضوء 
ا،  وف  انقضت  للوحيث  الممنوحة  اللمهلة  كة  عليهشر أن    ا مدعى   على  تدون 

 
ردا قدم 

المدعية،    مذكرة 
 
تمهيدا والمداولة،  للدراسة  الدعوى  وحجز  تقديمه،  تم  بما  الاكتفاء  الدائرة  قررت 

 لإصدار قرار فيها. 

 

 الأسباب 

من  حيث   تهدف  المدعية  إلزامإن  إلى  كة    دعواها  تقالمدعى  الشر بإعادة  بالقيمة يعليها  عقار  يم 

 . العادلة، وإلغاء مديونية ناتجة عنه، وتعويضها عن حبس منفعته

ي  
ومن حيث الموضوع، فإنه باطلاع الدائرة على أوراق الدعوى وإجابات الطرفير  بعد إمهالهما ما يكف 

تبير    لديهما،  ما  وتقديم  المدعية  لإبداء  دعوى  أن  ي    تتمثللها 
مشتر ف   أن 

 
   يا

ّ
بتقد عقارهم  اء  لشر بلغ مم 

كة  ( ريال إلا أن  30,000,000قدره ) كة مقابل الشر ي الشر
ي مساهمة ف 

المدعى عليها أقنعتهم بالدخول ف 

تقييم   على  ض  وتعتر كة  العقار،  بالشر للعقار  عليها  )المدعى  مبالغ 4,000,000ـ  تسجيل  وعلى  ريال،   )

العق منفعة  حبس  وعلى   ار  الإيجار كمديونية، 
 
،    (20)  مدة

 
وإلغاء   ةبإعاد  وتطالبعاما العقار،  تقييم 

والاجتماعية والنفسية  والاستثمارية  المالية  ار  والأض  المنفعة  حبس  عن  وتعويضها  بمبلغ   المديونية، 

( قدره  ريال6,000,000إجمالىي  دفعت  ،  (  حير   ي 
كة  ف  الدعوى الشر صحيفة  ببطلان  عليها   المدعى 

 ؛ وعدم صحة الدعوى وتناقضها   ،صاص اللجنة بنظر الدعوى، وعدم اختا بينهلتضمنها طلبات لا رابط  

من المدعية كانت لمة  تسالمأن المبالغ    إضافة إلى تقييم العقارات تم عن طريق جهة حكومية،  ن  أ  ذلك

سداد هذه   إلا بعد على طلب خطي منها وبتعهد منها بأنها مديونية ولا يحق لها التصرف بالملكية    بناءً 

ت لم  وأنها  المدعية المديونية،  عن  المنفعة  )  والأسهم  حبس  وعددها  حوزتها  ي 
وتم 33,164ف   

 
سهما  )

اتسليمها   ها لمدعية  إلى 
ّ
الدعوى ورد قبول  بعدم  النظامية، وطالبت  الإجراءات  إكمال  وذلك على    ،بعد 

ي الوقائع. 
 النحو الوارد ف 

الدائرة  و  لباطلاع  تبير   الدعوى،  ملف  المدعية  على  بمطالبة  يتعلق  اع  الت   أن  عقار  ها  تقييم  بإعادة 

 ديونية متعلقة بإيجاره والتعويض عن حبس منفعته. اء موإلغ

دفعت   كة  وحيث  المالية  الشر الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  لجنة  اختصاص  بعدم  عليها  المدعى 

الدعوىلفصل  با ي 
المدع   إذ   ؛ ف  ي نظإن طلبات 

المنصوص عليها ف  اللجنة  السوق ية خارج اختصاص  ام 



 

 

3 
 

ي من النظالمالية، وحيث إن الا 
لعام ويتعير  على اللجنة التصدي له من تلقاء نفسها ام اختصاص الولات 

 ولو لم يدفع به أطراف الدعوى. 

عية    الحاديةوحيث تنص المادة )  رقم  الصادر بالمرسوم الملكي والثلاثون( من نظام المرافعات الشر

"  هـ1435/ 01/ 22وتاريــــخ    (1م/ ) أن  جميععلى  بنظر  العامة  المحاكم  والقضايا   تختص  الدعاوى 

وديوان ثباتوالإ  العدل  وكتابات  الأخرى  المحاكم  اختصاص  عن  الخارجة  حكمها  ي 
ف  وما  الإنهائية  ات 

: أ   ي
ي الآتر

ي الملكية،الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة    -المظالم، ولها بوجه خاص النظر ف 
أو حق   ف 

ر من العقار نفسه أو من المنتفع فع أو الإخلاء أو  لمناير  به، أو دعوى أقيام امتصل به، أو دعوى الصر 

ينص  لم  ما  ذلك،  ونحو  داده،  استر أو  لحيازته  التعرض  منع  دعوى  أو  فيه،  المساهمة  أو  الأجرة  دفع 

نظام السوق المالية حددت   ( منير  الثلاث، وحيث إن الفقرة )أ( من المادة )"النظام على خلاف ذلك... 

ي المنازع 
ي الفصل ف 

ولوائحه ولوائح الهيئة والسوق ومركز ظام ات المتعلقة بأحكام الناختصاص اللجنة ف 

من  التحقق  الدعوى  ي 
ف  النظر  قبل  يتعير   إنه  وحيث  وتعليماتها،  وقواعدها  المقاصة  ومركز  الإيداع 

ي للج
ي الاختصاص الولات 

ختصاص من النظام العام، ويتعير  على الدائرة نة، وحيث إن هذا الا دخولها ف 

ه أالتصدي له من تلق  . لخصومحد ااء نفسها ولو لم يتر

 :  
رَرت الدائرة الآئ 

َ
، ق

ً
 ولما تقدمَ مِن أسبابٍ، وبعد المداولة نظاما

 . عدم اختصاصها بنظر الدعوى
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


